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وزيرة الأشغال: تضافر الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز
كونا: قالت وزيرة الأشغال العامة رئيسة 
لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء د.نورة 
المشعان إن اللجنة استعرضت أمس الأحد آخر 
التطورات الإجرائية المتعلقة بعدد من المشاريع 
الحيوية في البلاد، واطلعت على أبرز الخطط 
التنفيذية القصيرة والطويلة المدى المقدمة من 
الجهــات الحكومية المعنيــة وبحثت مختلف 

الجوانب الفنية والخدمية ذات الصلة.
وأكــدت المشــعان في تصريح لـــ «كونا» 
عقب ترؤسها اجتماع اللجنة الذي عقد بقصر 
الســيف، بحضور الــوزراء أعضــاء اللجنة 
وقياديي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية 
المعنيــة، أهمية تضافر الجهــود وتوحيدها 
وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية تنفيذا 
لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة العمل 
الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز. وذكرت أن 
اللجنة تعقد اجتماعات أســبوعية لمتابعة ما 
تقوم به الجهات الحكومية من خطوات تنفيذية 

في المشروعات التي يغلب عليها الطابع الفني 
والخدمي والاطلاع على المقترحات والتوصيات 
المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومناقشتها 
بصورة مســتفيضة. وأوضحــت ان اجتماع 
اللجنــة شــهد عرضــا لمجموعة مــن الأفكار 
والمقترحــات العمليــة الراميــة إلــى تعزيز 
التنســيق بين مختلف الجهات الحكومية في 
بعض المشــاريع التنموية والموضوعات ذات 
الطابع البيئي بما يسهم في تطوير منظومة 
الخدمات العامة والارتقاء بجودة المشروعات 

التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزيرة 
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة 
د.أمثال الحويلة، ووزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير الدولة لشــؤون الإسكان عبداللطيف 
المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية 

والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم.

قالت إن لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء استعرضت آخر التطورات الإجرائية لعدد من المشاريع الحيوية

«الأشغال» تحصل على موافقة لترسية وحدات 
المعالجة المتنقلة بقيمة ١٥٫٥ مليون دينار

عاطف رمضان

وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة على توصيات وزارة 
الأشغال العامة الخاصة بممارسة توريد 
وتركيب وتشــغيل وصيانة الوحدات 
المعالجــة المتنقلة في عــدد من مناطق 

الكويت.
وتضمنت التوصيات الترسية على 
إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات 
بعــد أن قدمــت أقل الأســعار المطابقة 
للشروط والمواصفات الفنية، وبمبلغ 
نحو ١٥٫٥ مليون دينار، وذلك شريطة 

إعداد موازنة تثمينية شاملة.
وطلبت الوزارة تجديد التأمين الأولي 

لمدة ٩٠ يوما لجميع الممارسين اعتبارا 
من تاريخ الانتهاء، وأقر مجلس إدارة 
الجهاز الترسية بعد جلسة التفاوض.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي 
وزارة الأشغال لتعزيز خدمات البنية 
التحتية وضمان كفاءة تشغيل الوحدات 
المعالجــة المتنقلــة بمــا يتماشــى مع 

متطلبات المرحلة المقبلة.

أعلن الجهاز المركــزي للمناقصات 
العامة عن طرح مناقصة عامة تتعلق 
بتوريــد وتركيب وتشــغيل وصيانة 
مضخات متنوعــة، وذلك ضمن خطة 
الاستعداد لموسم الأمطار وبالتنسيق مع 
وزارة الأشغال العامة، على أن يكون آخر 

موعد لتلقي العطاءات يوم ٢١ ديسمبر 
٢٠٢٥، وفــق ما تم نشــره في الجريدة 

الرسمية.
وأفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن هذه 
الخطوة تأتي فــي إطار حرص الدولة 
على تعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع 
جاهزية الأجهزة المختصة للتعامل مع 
أي طارئ خلال موسم الأمطار، مشيرة 
إلى أن المضخات تعد عنصرا رئيســيا 
فــي عمليات تصريف المياه والمحافظة 
على انسيابية الحركة المرورية وضمان 

السلامة العامة.
وأضافت المصادر ان وزارة الأشغال 
العامة تعتمد بشكل أساسي على هذه 

المعدات في إدارة المواقف الطارئة.

«المناقصات» حددت ٢١ ديسمبر موعداً للعطاءات
مرسوم بتعيين علي المضف

مندوباً دائماً للكويت لدى «اليونسكو»
صدر أمس في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٥

بتعيين د.علي المضف مندوبا دائما لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو - باريس).

ونص المرسوم على أنه «على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من 
د.علي المضفتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

تعديل تشكيل لجنة مشتريات
ومقاولات المواد والمنشآت العسكرية

صدر مرســوم رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٥
بتعديل نص المادة ٧ من المرسوم رقم ٩٥

لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجان مشتريات المواد 
العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية 
وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

وجاء في المرسوم:
مادة أولى

يستبدل بنص المادة ٧ من المرسوم رقم 
٩٥ لسنة ٢٠١٧ المشار اليه النص الآتي:
تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد 
العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية 

لوزارة الداخلية، على النحو الآتي:
١ - رئيــس قطــاع الشــؤون المالية 

والخدمات المساندة (رئيسا).
٢ - مدير عام الإدارة العامة للشؤون 

القانونية (نائبا للرئيس).
٣ - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع 

لا تقل درجته عن مستشار (عضوا).
٤ - ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته 

عن مدير إدارة (عضوا).
٥ - ممثل عن جهاز المراقبين الماليين 
لا تقل درجته عن كبير مراقبين ماليين 

(عضوا).
٦ - مدير عام الإدارة العامة للإمداد 

والتموين (عضوا).
٧ - مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات 

والصيانة (عضوا).
٨ - مدير عام الإدارة العامة للأنظمة 

الأمنية (عضوا).
٩ - مدير عــام الإدارة العامة لنظم 

المعلومات (عضوا).

١٠ - مدير عام الإدارة العامة للشؤون 
المالية (عضوا).

١١ - مديــر إدارة المناقصات بالإدارة 
العامة للشؤون المالية (عضوا).

١٢ - مديــر إدارة الميزانيــة بالإدارة 
العامة للشؤون المالية (عضوا).

١٣ - مدير إدارة الآليات بالإدارة العامة 
للإمداد والتموين (عضوا).

ويحدد وزير الماليــة ورئيس إدارة 
الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد 

أقصى أربع سنوات.
مادة ثانية

علــى الــوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

وزيرة الأشغال العامة رئيسة لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء د.نورة المشعان ووزيرة الشؤون الاجتماعية 
وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية في «الأشغال» والمتحدث 
الرســمي باسم الوزارة م. أحمد الصالح والوكيل المســاعد لمحطات القوى الكهربائية وتخطيط المياه في وزارة 

الكهرباء م. هيثم العلي ومدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكلف نوف بهبهاني

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري 
ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون 

الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم

الوزارة تستبق موسم الأمطار بمضخات حديثة لتصريف المياه والمحافظة على انسيابية المرور

«العدل»: تشكيل لجنة ثلاثية لفحص
طلبات التعويض عن إصابات العمل

صدر اليوم في الجريدة 
الرســمية «الكويت اليوم» 
قرار وزارة العدل بتشكيل 
لجنة ثلاثية للبحث بطلبات 
التعويــض عــن إصابــات 
العمــل. ونص القــرار في 
مادته الأولى على أنه: تشكل 
لجنة ثلاثية لفحص طلبات 
التعويــض عــن إصابــات 
العمــل، ويكون تشــكيلها 

كالتالي:
١ - المستشار خالد محمد 
خليفــه الخرافــي.. وكيــل 
محكمة بالاستئناف (رئيسا)

٢ شيخه محمد الشمالي.. 
ممثــلا عــن وزارة الماليــة 

(عضوا)
٣- المستشــارة تــوره 
الروضــان.. ممثلا  ناصــر 
عن إدارة الفتوى والتشريع 

(عضوا) 
عبدالرحمــن  دلال   -٤

على النحو التالي: «تتولى 
هذه اللجنة فحص طلبات 
الوفاة أو  التعويض عــن 
الإصابة بالعجز أثناء العمل 
وبسببه، ثم تعرضها على 
لجنة التعويض مشفوعة 
بتقريــر يتضمن رأيها في 

الحالات المحالة إليها».
وجاء في مادته الثالثة: 

«تحدد اللجنة أسلوب ونظام 
سير عملها، بما يكفل سرعة 
الفصل في طلبات التعويض 
المعروضــة عليهــا ويكون 
انعقادها بمقر وزارة العدل».
وقالــت المــادة الرابعة: 
تراعي اللجنة حين تباشر 
عملها الإجراءات الســارية 
بشأن حالات التعويض عن 
الوفاة أو الإصابة بالعجز 
أثناء العمل وبسببه الصادر 
بها تعميــم ديوان الخدمة 
المدنية رقم ١٥ لسنة ١٩٨٣.
ونصت المادة الخامسة 
على أنه «للجنة أن تستعين 
بمن تراه في سبيل تأدية 
مهام الدراسات»، فيما قالت 
المادة السادسة: على الجهات 
المختصة - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه 
لذوي الشأن ويعمل به من 

تاريخ صدوره.

تحدد أسلوب ونظام سير عملها بما يكفل سرعة الفصل في الطلبات

قســم  رئيــس  القطــان.. 
السكرتارية (مقررا)

محمــد  شــيماء   -٥
الجاسم.. مساعد أول منسق 
إداري (سكرتير معاملات).
٦- دانــه علــي حســين 
الهلالي.. مساعد أول منسق 
إداري (سكرتير معاملات).

وجاء نص المادة الثانية 

«القوى العاملة»: تعديل الضمان المالي بالقطاع الأهلي
أصدرت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة قرارا 
إداريــا برقم ١٣٧٧ لســنة ٢٠٢٥ يقضي بتعديل الضمان 
المالي المقرر بالقطاع الأهلي، ونص القرار على ما يلي:

مادة ١: تلغى القرارات والتعاميم التالي بيانها:
- إلغاء القرار الإداري رقم ١٤٨٣ لســنة ٢٠١٥ بشأن 
لائحــة الضمان المالي فــي القطاع الأهلــي والتفويض 

بالسحب منه.
- إلغــاء البند رقــم ٦ من المادة رقــم ٤٢ من لائحة 
قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، وكافة 

تعديلاته.
- إلغاء البند رقم ٤ من المادة رقم ٤٣ من لائحة قواعد 
وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، وكافة تعديلاته.
- يلغى العمل بأحكام التعميم رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٧.
مادة ٢: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، 
وينشر بالجريدة الرســمية، وعلى جهات الاختصاص 

العلم وتنفيذ ما جاء فيه.


